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578275 ‐ من ملك نصابا من الغنم السائمة بنية التجارة فيف يزكيها؟

السؤال

السائل ف بلد ترع فيها السائمة أغلب العام، ولن الإناث عندي للإنتاج والتربية، والذكور للتجارة والبيع والربح، فهل تجب

الزكاة ف الل أم لا، وما نوع الزكاة الواجب هنا؟

ملخص الإجابة

من ملك نصابا من السائمة، لزمه زكاته، والأصل إخراج الإناث ف الزكاة، إلا ما استثناه الشارع، ومن اشترى سائمة بينة

التجارة وبلغت نصاب التجارة زكاها زكاة التجارة، ومن ملك سائمة ونوى الاتجار ف نتاجها، فف كيفية زكاة النتاج خلاف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من ملك نصابا من سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، أو البقر، أو الغنم، وحال الحول، فعليه الزكاة.

ونصاب الإبل يبدأ من خمس من الإبل.

ونصاب البقر: ثلاثون بقرة.

ونصاب الغنم: أربعون شاة.

والجواميس لها حم البقر، والماعز له حم الغنم.

والسائمة: ه الت ترع اللأ المباح جميع الحول أو أكثره.

والمباح: أي غير المملوك.

وأما المعلوفة الت يعلفها صاحبها، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/578275/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B2%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%A7
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قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (2/ 430): "وف ذِكر السائمة: احتراز من المعلوفة والعوامل؛ فإنه لا زكاة فيها عند أكثر

.ون فيها زكاة التجارة" انتهعدّها للتجارة، فيأهل العلم ... إلا أن ي

وقال الحجاوي ف زاد المستقنع: "تجب ف إبل، وبقر، وغنم؛ إذا كانت سائمةً؛ الحول، أو أكثره".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه: "قوله: إذا كانت سائمة، الحول أو أكثره: سائمة أي: الت ترع المباح، والمباح

هنا ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل اله عز وجل، ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونرعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما

لو كان عند الإنسان أمنة واسعة يزرعها، ثم جعل سائمته ترع هذه الأمنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة.

قوله: الحول أو أكثره: الحول ظرف زمان لسائمة، والمعن أنها ترع المباح الحول أو أكثره. أما كونها سائمة إذا رعت الحول

م الأكثر، فالاعتبار بالأكثر. فإذا كان عند الإنسان إبل ترعفظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول؛ فلأن الأقل يأخذ ح

خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر: فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترع ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت

ترع كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترع سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة" انته من الشرح الممتع (6/ 51).

ثانيا:

تجب الزكاة ف الذكور والإناث جميعا، لن لا يخرج ف الزكاة إلا الإناث، إلا فيما استثن، مما يأت ذكره.

:نيرحالب َلا ههجا ولَم تَابذَا اله لَه تَبك ،نْهع هال ضرٍ را ببنَّ اذلك: ما روى البخاري (1454) عن أنس، ا والأصل ف

بِسم اله الرحمن الرحيم؛ هذِه فَرِيضةُ الصدَقَة الَّت فَرض رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ المسلمين، والَّت امر اله بِها

:طعي ا فَلاقَهفَو لئس نما، وهطعا، فَلْيهِهجو َلع ينملسالم نا ملَهئس نفَم ،ولَهسر

ا بِنْتيهفَف ،ينثثَلاسٍ وخَم َلا شْرِينعا وسخَم لَغَتذَا بسٍ شَاةٌ اخَم لك نم :الغَنَم نا مونَها دفَم ،بِلالا نم شْرِينعو عبرا ف

مخَاضٍ انْثَ، فَاذَا بلَغَت ستا وثَلاثين الَ خَمسٍ واربعين فَفيها بِنْت لَبونٍ انْثَ، فَاذَا بلَغَت ستا واربعين الَ ستّين فَفيها حقَّةٌ

طَروقَةُ الجمل، فَاذَا بلَغَت واحدَةً وستّين الَ خَمسٍ وسبعين، فَفيها جذَعةٌ فَاذَا بلَغَت يعن ستا وسبعين الَ تسعين، فَفيها بِنْتَا

ينعبرا لك فَف ،ةاىمو شْرِينع َلع تذَا زَادفَا ،لموقَتَا الجقَّتَانِ طَرا حيهفَف ،ةاىمو شْرِينع َلا ينعستدَى وحا لَغَتذَا بونٍ فَالَب

نا مسخَم لَغَتذَا با، فَاهبر شَاءنْ يا دَقَةٌ اا صيهف سفَلَي ،بِلالا نم عبرا ا هعم ني لَم نمقَّةٌ، وح ينسخَم لك فونٍ ولَب بِنْت

الابِل، فَفيها شَاةٌ.

وف صدَقَة الغَنَم، ف سائمتها: اذَا كانَت اربعين الَ عشْرِين وماىة شَاةٌ، فَاذَا زَادت علَ عشْرِين وماىة الَ ماىتَين: شَاتَانِ، فَاذَا

زَادت علَ ماىتَين الَ ثَلاثِ ماىة، فَفيها ثَلاث شياه، فَاذَا زَادت علَ ثَلاثِ ماىة، فَف كل ماىة شَاةٌ.

نَت نْ لَمشْرِ، فَاالع عبر قَّةالر فا وهبر شَاءنْ يا دَقَةٌ اا صيهف سدَةً، فَلَياحشَاةً و ينعبرا نةً مصنَاق لجةُ الرمائس انَتذَا كفَا
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ا تسعين وماىةً، فَلَيس فيها شَء ا انْ يشَاء ربها).

ولقول النب صل اله عليه وسلم: ( ف ثََثين من الْبقَرِ تَبِيع او تَبِيعةٌ وف كل اربعين مسنَّةٌ ) رواه الترمذي (622) وابن ماجه

.(1804)

والتبيع: الذي له سنة، ودخل ف الثانية، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه.

والمسنّة: الت لها سنتان، وه الثنية.

فلو كانت سائمتك غنما، فإنك تخرج زكاتها إناثا، ولا يجزئ إخراج الذكور، سواء كنت تُعد الإناث للإنتاج والتربية أم لا، إلا إذا

كانت الغنم كلها ذكورا، فإنه يجزئ إخراج الذكر حينئذ.

وكون الإناث تعد للإنتاج والتربية، هذا هو سبب إعطائها للفقير لأنها أنفع له من الذكر.

قال البهوت رحمه اله ف كشاف القناع (2/ 192): "(ولا يجزئ الذكر ف الزكاة) إذا كانت ذكورا وإناثا؛ لأن الأنث أفضل، لما

فيها من الدر والنسل، وقد نص الشارع عل اعتبارها ف الإبل، وف الأربعين من البقر (غير التبيع ف زكاة البقر) للنص

السابق، ولأنه أكثر لحما، فيعادل الأنوثة، (و) غير (ابن لبون، أو ذكر أعل منه) كحق، فما فوقه (مان بنت مخاض، إذا عدمها.

وتقدم) ف الفصل قبله موضحا. لن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل، لونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض، بخلاف التبيع

فيجزئ ف الثلاثين وما ترر منها كالستين.

أما الأربعون وما ترر منها كالثمانين، فلا يجزئ ف فرضها إلا الإناث؛ لنص الشارع عليها (إلا أن يون النصاب كله ذكورا،

.لَّفُها من غير ماله" انتهجميع أنواعها)، من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة وجبت مواساة، فلا ي فيجزئ فيه ذكر ف

وهذه الزكاة تسم زكاة بهيمة الأنعام، وشرطها: السوم، والنصاب، والحول.

ثالثا:

إذا اجتمعت نية التجارة مع السوم، كأن يملك نصابا من الغنم السائمة للتجارة، فإنه يزكيها زكاة التجارة، عل ما ذهب إليه

الحنابلة.

قال ف مطالب أول النه (2/ 100): ". (ومن ملك نصاب سائمة، لتجارة): فعليه زكاة تجارة فقط، (ولو سبق حول سوم بلوغ

قيمة تجارة)، كما لو ملك أربعين شاة قيمتها دون مائت درهم، ثم صارت قيمتها ف نصف الحول مائت درهم، فيزكيها زكاة

تجارة إذا تم حولها، لأن وصفها يزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء.
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فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم. قال ف المبدع: بلا خلاف؛ لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض.

.فلو ملك أربعين شاة للتجارة، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد، زكاها للسوم عند تمام الحول" انته

وهذا بشرط تحقق شروط زكاة التجارة، وه أن يملها بفعله بنية التجارة، كما صرح به الشافعية، وإن كانوا يغلبون حم

السائمة عل التجارة، للاتفاق عليه.

قال الشيخ زكريا الأنصاري ف أسن المطالب (1/ 384): " (فصل: إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة ف عينه، كنصاب

سائمة) وقيمتها آخر الحول نصاب (غلبنا) فيه (حم السائمة) الأول حم زكاة العين (إن اتفق الحولان) لقوة زكاتها، للاتفاق

عليها بخلاف زكاة التجارة. فعلم أنه لا تجتمع فيه الزكاتان. وبه صرح الأصل.

(ومت اختلفا) أي الحولان، (وسبق حول التجارة) حول السائمة كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة، أو اشترى

به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر= (زكاها) أي التجارةَ، أي مالها، (لحولها)، لتقدمه ولئلا يبطل بعض حولها. (ثم

ينعقد حول السائمة من حينئذ) وتجب زكاتها لسائر الأحوال.

(فإذا اتفق الحولان) كأن اشترى نصاب سائمة للتجارة، (واشترى بها عرضا) بعد ستة أشهر: (استأنف الحول) من يوم شرائه،

بناء عل تغليب زكاة العين.

هذا إن بلغ المال نصابا بل منهما، (أما إذا كان لا يبلغ نصابا إلا بأحدهما)، كأن كانت غنمه أربعين، لا تبلغ قيمتها نصابا، أو

تسعا وثلاثين قيمتها نصاب: (فالحم لما بلغه به، فلو حدث) ف أثناء الحول (نقص ف نصاب السائمة) حيث غلبناه، (انتقل)

الحم (إل) زكاة (التجارة واستأنف الحول) لها، كما لو ملك نصاب سائمة لا للتجارة، ثم اشترى به عرض تجارة، فإنه

يستأنف حولها كما مر.

(فلو حدث نتاج) من السائمة بعد استئناف حول التجارة: (لم ينتقل) أي الحم إل زكاة العين (لأن الحول انعقد للتجارة)، فلا

.يتغير" انته

وعل هذا فإذا كنت تملك غنما‐مثلا‐ ذكورا وإناثا، وكنت اشتريت الذكور بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، فإنك تزكيها

زكاة التجارة.

فتقدم التجارة عل السوم، عل فرض كون الغنم أربعين، وتبلغ نصاب التجارة.

ولو كانت الغنم الذكور أقل من أربعين، واشتريتها للتجارة، وبلغت نصاب التجارة ففيها زكاة التجارة.

ونصاب التجارة هو ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة.
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والواجب إخراج ربع عشر قيمة هذه الغنم.

وإن لم تبلغ قيمة الذكور نصابا، فإنك تزكيها زكاة السائمة.

وأما الإناث السائمة الت تريدها للاقتناء والنماء، فإنك تزكيها زكاة السائمة إذا بلغت نصابا، فف أربعين شاة: شاة.

والحاصل أنه إذا اجتمع السوم مع نية التجارة ف أصل الغنم، وبلوغ نصاب التجارة: فإنه تجب زكاة التجارة، عل ما ذهب

إليه الحنابلة.

وعلل الحنابلة ذلك: بأنه أحظ للفقراء، ولأن التجارة قائمة عل التقليب، فتزيل الاقتناء لطلب النماء، الذي هو سبب زكاة

السوم.

قال ف كشاف القناع (2/ 242): "لأن وضع التجارة عل التقليب، فه تزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء معه.

.التعليل بالأحظ" انته والشرح عل المغن واقتصر ف

ثالثا:

إذا لم تنو التجارة ف أصل الذكور أو الإناث الموجودة، وإنما نويت التجارة ف النتاج من الذكور، فهذه مسألة أخرى، ونبه

عل الفرق بينهما الدكتور عبد اله الغفيل ف نوازل الزكاة، ص118، وذكر أن ف المسألة خلافا عل ثلاثة أقوال:

"القول الأول: وجوب تزكية السوائم مع إنتاجها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد الردي، والدكتور محمد رأفت عثمان.

القول الثان: تزك الحيوانات المنتجة زكاة السائمة، وتزك غَلتها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار

الشريف.

ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر عل ون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول علالغَلَّة زكاة النقود، وي كالقول الثالث: تُز

إدريس، وعليه العمل ف ديوان الزكاة بالسودان، ومال إليه الشيخ عبد اله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول".

وذكر أدلة الأقوال ومناقشتها، ورجح القول الثان فقال:

"الأقرب هو القول الثان، وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال حولها، وذلك للنَّص عل وجوب زكاة السائمة، كما

ف قوله صل اله عليه وسلم: "ف صدقة الغنم ف سائمتها إذا كانت أربعين إل عشرين ومائة شاة شاة"، وقوله: "ف كل

سائمة إبل ف أربعين بنت لبون. . . "، وللإجماع عل زكاة السائمة، ولأن الاستفادة مما تنتجه، لا يلغ وصف السوم الموجب

للزكاة فيها، ولا تعارض به الأدلة الشرعية، ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها [كالصوف] ما آخر تجب الزكاة فيه إذا اتخذ
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للتجارة، وحال الحول عليه وبلغ نصابا، فيزك زكاة التجارة، فإن بيع فيزك ثمنه وأرباحه بعد حولان الحول عل إنتاجه

.من النصاب" انته السنة لتزكية جميع ما لدى المزك ن تحديد يوم فر ذلك فيموبلوغه النصاب، فإن تعس

واله أعلم


